كان كلامنا المتقدم فيما أفاده السيد صاحب المستمسك (قدس الله نفسه الزكية)، من أن كلام الأصوليين في المقام في الإمكان القياسي، وليس في الإمكان الوقوعي، وقلنا: إن ما أفاده صاحب المستمسك ليس في محله، إذ لو كان كلام الأصوليين في الإمكان القياسي لم يحتاجوا للبرهنة على الإمكان في المقام وإيراد الأدلة، لأن الإمكان القياسي كما قدمنا، كما تقدم يكفي فيه عدم الدليل على الامتناع، ولا نحتاج إلى دليل إلى الإثبات، بينما كلام الأصوليين كله في الإثبات، فهذا دليل على أن النزاع في الإمكان الوقوعي وليس في الإمكان القياسي، النزاع، كلامنا رد على كلام المستمسك، ميزانه في الإمكان الوقوعي هل أنه واقع أو لا، ابن قبة يحيله ونحن نقول ممكن وواقع....
وبينا أيضاً أن ما أفاده الشيخ الأعظم، الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) لا يتناسب مع ما ذهب إليه الأصوليون، لماذا؟ لأن ما أفاده الشيخ الأنصاري يتناسب مع الإمكان القياسي، والأصوليون كلامهم في إثبات الإمكان الوقوعي، ولكن نحن حاولنا نعدل في كلام الشيخ لا يخفى عليكم في الأمس الماضي، وقلنا: هذا التعديل قد يستفاد من تحت سطور الماتن، يعني هو ما، ولكن نحن قلنا الواحد لو فتش تحت السطور لوجد ما يمكن أن يقال بأن كلام الشيخ الأنصاري لعله يستفاد منه ذلك، لا يستفاد، لكن قلنا، لأن المقام لعله...

كلامنا في هذا اليوم في كلام صاحب الكفاية (رحمه الله)، صاحب الكفاية أورد برهاناً على الإمكان الوقوعي، انظروا ماذا قال صاحب الكفاية! قال: الأدلة الدالة على إثبات حجية الطرق والإمارات كافية وافية شافية لإثبات الإمكان الوقوعي، لماذا؟ انظروا ماذا يقول صاحب الكفاية! يقول: لأنه بمجرد أن يحصل لنا العلم بصحة هذه الأدلة راح يثبت لنا الإمكان الوقوعي، بعد ما فيه شيء نحتاج له أكثر من ذلك، وإذا كانت هذه الأدلة لا نستفيد منها شيئاً، فنزاعنا في الإمكان الوقوعي لايسمن ولا يغني من جوع، واضح دليل الآخوند أو أعيده؟ ترى كلش حلو....انظروا، مركب من ثلاث نقاط: النقطة الأولى: الأدلة الدالة على إثبات حجية الطرق والإمارات تكفينا في إثبات الإمكان الوقوعي، كلمة أولى، لأنه من دون هذه الأدلة....

خلها إذا ثبتت....

وإذا ثبتت هذه الأدلة يعني، ثبت الإمكان الوقوعي، من دونها إذا لم تثبت، لا حاجة لنا في البحث، لا حاجة لنا ـ هذه الكلمة الثالثة ـ في الإمكان الوقوعي، لأن البحث فيه لايترتب عليه أي أثر، واضحة كيف الفكرة؟ حلوة ترى جداً، جميلة ومشرقة، كلام الشيخ الآخوند جميل ومشرق، يعني عليه إشراق من قوته ومتانته، إذاً عرفنا أن الآخوند يقول: لانحتاج لتجشم الاستدلال على إثبات أن المراد بالإمكان ههنا هو الإمكان الوقوعي، تكفينا الأدلة الدالة على إثبات حجية الإمارات والطرق، عرفنا؟ منها نستفيد أن الإمكان متحقق وواقع، ومن دون ذلك أصلاً لا معنى للبحث، لا معنى لأن نبحث في هذا الأمر، طيب ما رأي الماتن في كلام الآخوند؟ يقول بعد إذا....

....

نعم ثلاث خطوات هذه لا يراد لها شيء، خطوة واحدة كذا وخطوة واحدة كذا...

.....

يالله شوف ماذا يقول الآخوند؟

أدلة التعبد بالطرق كافية في إثبات الإمكان الوقوعي، هذه الخطوة الأولى، خلصنا، انتهينا، يعني إذا عندنا دليل يقول السيرة العملية دالة على حجية الإمارة، هذا يعني أن الإمكان واقع، صارت الإمارة حجة، واقع، أمر حقيقي، طيب الخطوة الثانية: لوجود ملازمة بين فعلية الشيء وإمكانه الوقوعي، هذه الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة: إذا كان هذه الأدلة غير مفيدة، بعد بحثنا ماذا نستفيد من عنده؟ لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا التطبيق، واضح الفكرة؟ 

انظر ماذا يقول الماتن! كلام الآخوند آخوند الكلام، نعم، يعني ما معنى الآخوند؟ يعني فرد واحد عالم عالم عالم، مكعب عالم...

...

لا، الآن صار تسامح في التعبير، وإلا أولاً إذا قالوا آخوند يعني خلاص...

...

نعم، مثل ملااست، خلاص...

...

عرفنا، كذلك يقول، يقول هذا إذا قلنا آخوند، خلاص آخوند الكلام بعد، ماذا تريد؟ ما وراء عبدان قرية...

يقول لماذا؟ أنا أحتاج قليلاً أضيف تتمة على كلام، إيضاحية، لا تؤثر، كلام الآخوند خلاص، كالنار على المنار في الوضوح، ولكن يقول أريد أوضح، لا بأس ببعض الإلفاتات، يقول: لأن هذه الأدلة الدالة على حجية الطرق والإمارات ماذا نستفيد منها؟ القطع، وإذا قطعنا بها، صار أدل دليل على إمكان الشيء العلم به القطعي، الذي بعد لا نقول لازم، خلاص وصلنا إلى الواقع، لأن العلم قلنا وصول إلى الواقع، تقدم عندنا ألم يتقدم عندنا ذلك؟ طيب، فإذاً تنتهي بنا الأدلة الدالة على حجية الطرق والإمارات إلى اليقين بإمكان الوقوع، طيب، وإذا كانت هذه الأدلة لا توصلنا إلى اليقين والقطع، بعد ما نحتاج نبحث، لأن بحثنا يصير في الإمكان الوقوعي لايترتب عليه أي أثر، صار ممكن أو غير ممكن، لأنه افرض صار ممكن، والأدلة ما تكفينا ما تغنينا، لا نستفيد منها شيء، ما عندنا فائدة أصلاً، عرفنا؟ طيب، إذاً ماذا أراد الماتن يقول؟ أراد أن يعطينا أمراً في غاية الأهمية، يقول: انظر الآخوند، الآخوند كما قلنا، آخوند الكلام كلامه، ماذا قال الآخوند؟ يعني البحث في الإمكان الوقوعي، منه تعرف أن كلام جدنا فيه اشتباه، صاحب المستمسك، لأنه ماذا قال جده؟ قال: في الإمكان القياسي، يقول اشتباه، تخالف الآخوند وأنت ترى الآخوند جاي يبرهن بدليل قوي متين يوجب القطع وتخالفه؟ يقول صاحب المستمسك: فليكن، ولكن أنا عندي دليل مركب، من ماذا؟ من ثلاثة أدلة توجب الإيمان بأن الكلام في الإمكان القياسي وليس في الوقوعي، دليل ثلاثي ذي ثلاث شعب...
خلونا نرى هذا الدليل الذي أورده صاحب المستمسك، نعم، يقول: انظر الشعبة الأولى، الشق الأول، ثلاث شقوق في هذا الدليل، يقول: هذا الذي يخليني أنا ما أتأثر بالمشهور، لأن هذا الدليل إذا قام لدي، صاحب المستمسك، لا أتأثر بالشهرة، الإنسان ابن الدليل، والدليل قائم عندي على أن الإمكان هو المراد به ماذا؟ الإمكان القياسي وليس الوقوعي، كما اشتبه المشهور فيه، انظر أعطيك الشقوق الثلاثة حتى تعرف أن الإمكان هنا هو الإمكان القياسي:

الشق الأول: نحن لماذا نخلط بين الرتب، ينبغي للعالم أن يعرف الدقة بين مرتبة ومرتبة أخرى، مثل مرتبة الدليل والمدلول، العلة والمعلول، فيه فارق بينهما في المرتبة، أليس كذلك؟ فيه بعض المباحث تصير نتيجة، نحتاج أولاً نبحث في الأدلة المتقدمة عليها، ثم نصل إلى النتيجة، يقول: مع الأسف، ههنا الأصوليون وقعوا في اشتباه عظيم جداً، ما هو؟ لم يفرقوا بين الرتب، اختلط عليهم المطلب، انظر نحن عندنا النزاع هنا في الإمكان، في رتبة سابقة على الوقوع، عرفنا؟ أولاً الشيء يصير ممكن أو غير ممكن، فإذا ثبتنا أنه ممكن، تالي نقول هذا الممكن وقع، فيصير نزاعنا أين أولاً؟ في الإمكان، وهذا الآخوند ماذا جاء يقول؟ يقول الأدلة الدالة على الوقوع تكفينا، تعطينا، تثبت لنا الإمكان، ما هذا الكلام يا آخوند! أولاً اثبت الإمكان تالي روح للوقوع، تجيء للرتبة المتأخرة وتريد تثبت بها الرتبة المتقدمة، هذا خلط في الرتب أو ليس خلطاً؟ خلط، معاي....

الشعبة الثانية، الشق الثاني: نعم، النزاع هنا في أمر عقلي أو نقلي؟ عقلي، وعمدة الأدلة الدالة على حجية الإمارات ما هي؟ نقلية أو عقلية؟ نقلية، نحن نجيء ندلل بدليل نقلي على دليل عقلي، هذه ماذا؟ أكل من القفا، لابد أن نعرف أن البحوث العقلية يدلل عليها بأدلة عقلية من جنسها، ليس نأتي نرى بحوثاً عقلية محضة، ونجيء بدليل نقلي لندلل على صحة المبحث العقلي الذي وقع النزاع فيه، رأيتم ماذا يقول صاحب المستمسك؟ 

طيب، كلام الآخوند، يقول قال ما هو الشق الثالث من كلام الآخوند؟ قال: البحث في الإمكان لا يسمن ولا يغني من جوع، من قال لك لا يسمن ولا يغني من جوع؟ حتى إذا لم يترتب أثر عملي على البحث في الإمكان، يكفينا الأثر العلمي، المباحث هذه، إش قد تفتق ذهن الإنسان، تخلي الإنسان إذا نظر إلى المطالب يصير عنده ذهنية ميكروسكوبية، يعني ينظر بدقة جداً، كأنه ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق، يدرك المطالب بدقة، بسبب هذا العمق الذهني الذي عنده، وهذه المباحث التي، ليس دائماً المباحث في الأصول وفي الفلسفة تترتب عليها نتائج عملية، إش كثر، رأيتم (إش كثر) هذه صيغة مبالغة بالأحسائية، يعني ما أكثر، إش كثر مباحث في الفلسفة وفي الأصول وفي ماذا؟ العلوم الأخرى، كلها مباحث علمية محضة، ما تترتب عليها آثار، فلماذا يا آخوند قلت لا معنى للبحث لا يسمن ولا يغني من جوع، روح بعد ابحث، إذا رأيت علماً مثلاً ماذا؟ فيه أبحاث نظرية بحتة، قل: هذا لا فائدة فيه واحذف نصف الكتاب من عنده، نعم، عرفنا نقاش صاحب المستمسك للآخوند؟ الماتن يقول: صحيح أنت جد، وصلة الرحم واجبة، لكن  ما تأملت في كلام الآخوند، كلام الآخوند فيه دقة، من تأمل في كلام الآخوند لا يمكن أن يرتاب فيه، لأنه آية محكمة،ولذلك أن أوردته في المحكم، كلام الآخوند ماذا؟ يقول: مجرد أن تتأمل فيه لا يمكن أن تورد إشكالاً عليه، محكم، كلام الآخوند محكم، فلذلك أوردناه في المحكم.....

خلونا نرى الآن، الماتن كيف يناقش دليل صاحب المستمسك الثلاثي، يقول: أولاً ماذا قال؟ النزاع في رتبة متقدمة، يعني أولاً ماذا يريد أن يقول لنا؟ يقول ثبت العرش ثم النقش، فليكن هنا اختلاف رتب، يقول له: يا جدنا، فليكن اختلاف رتب، يعني تريد تقول: أولاً نبحث في الإمكان ثم إذا ثبت لدينا أن الإمكان الوقوعي ثابت في رتبة عقلية، جئنا بالأدلة الدالة على الوقوع، لا، ما نحتاج، يكفينا، فيه لوازم عقلية، ولذلك أجل أبطل الأدلة الدالة على ثبوت الخالق من ناحية وجود المخلوق، ماهذا الكلام؟ إش كثر أدلة، حتى في الفلسفة التي جاي أنت تناقشنا فيها، أدلة إش كثر، تعرفون ما معنى إش كثر؟ صيغة مبالغة أحسائية لعلها أبلغ من (ما أكثر)، إش كثر أدلة، دائماً ينتقل من المتأخر رتبة على العلم بالمتقدم رتبة، ولم ينازع في ذلك لا فقيه ولا أصولي ولا متكلم ولا فيلسوف، هذا أول شيء أنت جاي تسوي لنا، كأنه بطريقة جديدة إذا فيه شيء متأخر رتبة لا يصح أن نستدل به، بعد ذاك نقول مفروغ عنه، إقرأ القرآن! (إذا وقعت الواقعة) خلاها كأنها أمر فرغ منه وعنه وثبت وتحقق، أحد يناقش بعد في القرآن؟
....

الوقوع نعم، طيب، الشق الثاني ماذا قال السيد الحكيم؟ قال: أدلة سمعية تريد تدلل بها على دليل عقلي، أدلة سمعية، يعني هي النقلي، يقول: وهذا أحسن بعد من الاستدلال بالدليل العقلي، لأن الأدلة هذه ماذا؟ أين نحن ندلل بها؟ ما هي الأدلة؟ نقول: تواتر في الروايات على حجية خبر الواحد، سيرة متشرعية، يعني بعد إذا صار نزاعنا ذاك في الدليل العقلي أنه ممكن أو غير ممكن، ثم رأينا وضوحاً وقطعاً بالدليل النقلي والسمعي، نقول: ذاك شبهة في مقابل بديهة، كما نؤول، لأن عندنا قطع في هذا، أين أنت جاي تخلط لنا بين المفاهيم يا صاحب المستمسك؟ شيء نقطع بوجوده، يعني مثل الآن واحد قدامي، وواحد قال لي: أقيم لك برهان عقلي على أن هذا غير موجود، أصدق برهانه العقلي؟ أقول له: هذا شبهة في مقابل بديهة، جاي أنا أشوفه أباوع له، الكلام من هذا القبيل...

وأما الشق الثالث: تقول البحث فليكن نظرياً ولا يترتب عليه أثر عملي، وإش كثر الأبحاث النظرية التي يستفاد منها، وتخلي الواحد ذهنه ميكروسكوب ينظر إلى الأشياء، ما هذا الكلام هذا؟ نحن قاعدين فقط نتأمل فيها، نحن جايين نبحث في مباحث أصولية، نريد نتوصل منها إلى نتائج على الأقل على بعض الآراء، أما إذا البحث ليس له أي، رأيتم أي هذه؟ قليلاً شددوا عليها (أي) أي فائدة؟ نضيع وقتنا فيه؟ ما يصير يا صاحب المستمسك، هو طبعاً يقول: يا جدنا الأعظم، كلش يعبر بتعبيرات عظيمة في جده، وهذا...

...

طيب، فإذاً يقول: عرفنا أن الدليل الثلاثي الشعب الذي أورده...

....

لا، هو دائماً الواحد إذا كان واحداً من أقاربك وعالماً، خصوصاً أب لك، وكذا، يكون تعبيرات تصير غير الناس، تعبر فيه، تقول مثلاً الوالد الصالح، الماجد الكذا، لأن هذا يسمونه من باب صلة الرحم، عرفنا يعني؟ تعطيه مزيد عناية....
....

لا، الصراحة السيد الحكيم ليس مبالغة فيه، يعني رجل حكيم، السيد أحمد الطاهر (رحمة الله عليه) وهو من علماء الأحساء المرموقين، كان يعبر عن السيد الحكيم أنه يختلف عن بقية الفقهاء الذي عاصرهم في النجف بهذا التعبير، أنه عنده قدرة فائقة في الأدلة أو في الإستدلال على المطالب أنه يستطيع أن يورد المطلب والرد على الخصم وإقامة الدليل في عبارات موجزة، يمكن في عبارتين ثلاث عبارات كما رأينا، يعني من قدرته وملكته الفقهية والأصولية و...والذي يقرأ المستمسك هذا دليل عظيم، فلو عبر عنه بالأعظم، يعني التعبير في محله، هذا ليس فقط هو يقول، سبطه، لأنه هو سبط، ابن بنته، من تتلمذ على يد السيد الحكيم يدرك طبعاً عظمة هذا السيد الجليل، وفعلاً أنا كنت يعني أراجع له بعض المطالب وألتفت، يعني أدقق في عباراته، أرى الرجل يعني صراحة عنده مهارة، يعني كبيرة كبيرة، الله سبحانه وتعالى أعطاه توفيقاً كبيراً (رحمه الله)....

...

على كل، طيب، يقول: والحاصل ننهي المطلب بعد ما نطول، ما ذكره صاحب الكفاية فيه الكفاية والمكاسب في المطلب يعني، هم يكفيك وهم يعطيك مكسباً...

فقط عندنا هنا تتمة، نطبق وإلا التتمة خوش تتمة....

تطبيق:

وما ذكره قدس سره متين جدا في مثل المقام مما انحصر دليل الاثبات بالادلة القطعية، لما هو المعلوم من لزوم انتهاء أدلة التعبد ـ الدالة على حجية الإمارات والطرق ـ بغير العلم إلى العلم، الأدلة الدالة على حجية غير العلم، غير القطع توصلنا إلى القطع بهذه الحجية، أليس كذلك؟ فإن الادلة المذكورة توجب القطع بالامكان بالمعنى المذكور، يعني بمجرد أن نقطع بحجية الإمارات الخاصة أو الظنون الخاصة خلاص بعد نقطع بالإمكان الوقوعي....

وأما ما ذكره سيدنا الاعظم قدس الله نفسه الزكية، من الإشكال على استدلال الآخوند ببرهان ثلاثي الشقوق، خلاصته كالتالي: 

تارة: بأن النزاع في الامكان في رتبة متقدمة، سابقة على النزاع في الوقوع، إش معنى تستدل بالمتأخر رتبة على المتقدم في الرتبة؟ 

وثانياً: بأن النزاع المذكور من قبيل النزاع في أمر عقلي، الإمكان هذا من الأمور العقلية، ولا يصح الاستدلال عليه بدليل الوقوع، الذي هو من سنخ الأدلة النقلية السمعية. 
وثالثة: بأن عدم وجود أثر للنزاع في الإمكان مع قطع النظر عن أدلة الوقوع لا يمنع من صحة النزاع، ويكون النزاع حينئذ علميا يستفاد منه في مطالب أخرى، التي قلنا النظرة الميكروسكوبية أو التليسكوبية...

علمية محضا لا عمليا، كما هو الحال في كثير من نزاعاتهم، يقول: ليت شعري، كما ترى، عرفنا ما معنى كما ترى !؟ يعني واضح أن هذا البرهان الثلاثي الشقوق ضعيف، ما أحتاج أرد عليه لمن درس فلسفة، ولكن يقول بعد لابد أرده حتى لا يشتبه فيه أحد....

لاندفاع الشق الأول:...

.....

نعم، كلام الماتن جده، يوهن كلام جده، يقول:مثلما ترى، يعني ضعيف جداً هذا استدلال جدي، ولكن لابد أرد عليه حتى لا يقع فيه أحد في الاشتباه....

....

وهو كما ترى! لاندفاع الشق الأول بأن سبق النزاع في الامكان رتبة لا يتنافى مع الاستدلال عليه بدليل الوقوع المتأخر رتبة، قلنا إش كثر؟ حتى الله ندلل على وجوده بالمتأخر عنه، يعني ليس دائماً نأخذ برهان الصديقين: بك عرفتك وأنت دللتني عليك، نأخذ براهين إش كثرها، إبراهيم استدل بهذا الدليل، المتأخر رتبة على المتقدم رتبة....
والثاني بأنه لا مانع من إثبات الأمر العقلي بالدليل السمعي إذا كان هذا الدليل السمعي يوجب اليقين بالدليل العقلي، بل هو أولى من الادلة العقلية، لأن نحن إذا ثبت لدينا شيء بالقطع واليقين سمعياً نروح ماذا؟ نقول البرهان العقلي ذاك شبهة في مقابل بديهة....

 لرجوعه إلى مقدمات حسية بديهية لا مجال لردها بالبراهين العقلية التي قد يستدل بها على الامتناع، بل يكون المقام في الأدلة العقلية حتى لو ثبتت، شبهة في مقابل البديهة، ولعله لذا أمر قدس الله سره، هو السيد الحكيم، بعدما قال، قال: تأمل في أدلتي، لعله كان قليلاً عنده شك في دليله.....

نعم، لو لم تكن أدلة الوقوع قطعية، صح أن يشكل بهذا الإشكال، لكن الآخوند ماذا قال؟ قال: توجب القطع، توجب العلم،  بل قابلة للرد أو التأويل كان النزاع في الامكان مهما، إذ معه لا حاجة للتأويل، وبدونه نحتاج للتأويل، لكنه لا مجال له في المقام، باعتبار أن كل الأدلة الدالة على حجية الظنون الخاصة توصلنا إلى اليقين بالحجية، فلا حاجة أن نبحث الإمكان على حدة، لأنه يكفي القطع بحجية الظنون الخاصة لليقين بالإمكان الوقوعي.

 والثالث: بأن النزاعات العلمية المحضة....

وليس العملية، ضعوا العلمية المحضة...

 إنما تحسن مع توقع الاثر العملي لها ولو على بعض مباني المسألة، أما  مع عدم وجود أثر مطلقا كما في مقامنا، لا يحسن ذلك أن نبحث، نحن قاعدين فاضيين؟ عندنا شغل، لابد نؤلف ونكتب ونعلم الناس، وما أدري نصلي جماعة، ونقضي بين الناس، ويعني إش كثر بعد أشغال الطلبة ما شاء الله...... 
والحاصل: أن ما ذكره في الكفاية متين جدا. لكنه .....

هذا غداً يأتينا....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

